حقوق الإنسان في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
يُعدّ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من أهم المصادر القانونية التي نظمت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ أكد على احترام كرامة الإنسان وضمان العدالة والمساواة بين المواطنين دون تمييز. وقد تضمن الدستور مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحريات العامة والحقوق المستحدثة.
ويستند الدستور العراقي في حماية حقوق الإنسان إلى مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام المواثيق الدولية.

أولاً: الحقوق المدنية
تُعرف الحقوق المدنية بأنها الحقوق التي تكفل للإنسان حمايته القانونية وضمان حريته الشخصية وكرامته الإنسانية.
1 المساواة أمام القانون
أكد الدستور العراقي في المادة (14) أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ويُعدّ مبدأ المساواة أساس العدالة وحماية الحقوق.
2 الحق في الحياة والحرية والأمن
نصت المادة (15) على أن لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبقرار صادر من جهة قضائية مختصة.
3 تكافؤ الفرص
أكدت المادة (16) أن تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقه، ومنع أي شكل من أشكال التمييز.
4 حق المسكن والخصوصية الشخصية
جاء في المادة (17) أن لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتعارض مع حقوق الآخرين والآداب العامة.
كما لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.
5 حق الجنسية
أكدت المادة (18) أن الجنسية العراقية حق لكل عراقي، ولا يجوز إسقاطها عن العراقي بالولادة لأي سبب.
كما أجاز الدستور ازدواج الجنسية، مع تنظيم ذلك بقانون، خاصة لمن يتولى المناصب السيادية أو الأمنية العليا.
6 الحق في الأمن الشخصي
يتمثل هذا الحق في حماية الفرد من العنف والتهديد والترهيب، وضمان العيش بأمان واستقرار داخل المجتمع.
7 حقوق المتهم
كفل الدستور مجموعة من الضمانات القانونية للمتهم، منها:
· حق الدفاع عن النفس.
· حق توكيل محامٍ.
· افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة.
· لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
· عدم تطبيق العقوبة بأثر رجعي إلا إذا كان القانون أصلح للمتهم.

ثانياً: الحقوق السياسية
تتمثل الحقوق السياسية بحق المواطن في المشاركة بإدارة شؤون الدولة والحياة العامة.
1 حق المشاركة السياسية
نصت المادة (20) على حق المواطنين رجالاً ونساءً في المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها:
· حق الانتخاب.
· حق التصويت.
· حق الترشح للمناصب العامة.
2 الحق في التوظيف
أكد الدستور حق العراقيين في تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.
3 حظر تسليم العراقي إلى الجهات الأجنبية
حظر الدستور تسليم المواطن العراقي إلى السلطات أو الجهات الأجنبية حفاظاً على سيادة الدولة وحقوق المواطنين.

ثالثاً: الحقوق الاقتصادية
تهدف الحقوق الاقتصادية إلى توفير مستوى معيشي كريم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطن.
1 حق العمل
أكد الدستور أن العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة، وعلى الدولة توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
2 حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية
كفلت المادة (22) حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام إليها للدفاع عن حقوق العاملين.
3 حرية انتقال الأيدي العاملة والبضائع والأموال
أكدت المادة (24) حرية انتقال الأيدي العاملة ورؤوس الأموال والبضائع بين المحافظات بما يحقق الوحدة الاقتصادية للعراق.
4 حق الملكية الخاصة
نصت المادة (23) على حماية الملكية الخاصة، وحق العراقي في التملك بأي مكان في العراق وفقاً للقانون.
5 الحق الضريبي
أكدت المادة (28) عدم فرض الضرائب أو الرسوم أو تعديلها أو جبايتها أو الإعفاء منها إلا بقانون.

رابعاً: الحقوق الاجتماعية
تتعلق الحقوق الاجتماعية بتحقيق الاستقرار الأسري والصحي والاجتماعي للمواطن.
1 الحق في تكوين الأسرة
أكدت المادة (29) أن الأسرة أساس المجتمع، وتكفل الدولة حمايتها ودعم الأمومة والطفولة.
2 حقوق الأمومة والطفولة والشيخوخة
ألزم الدستور الدولة برعاية الأم والطفل وكبار السن وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
3- حق الوالدين في تربية الأبناء
ضمن الدستور حق الوالدين في تربية أبنائهم تربية سليمة أخلاقياً وتعليمياً.
4 حق الضمان الصحي والاجتماعي
تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين، خاصة في حالات المرض والعجز والبطالة والشيخوخة.
5حق الرعاية الصحية
أكدت المادة (31) حق كل عراقي في الرعاية الصحية، وعلى الدولة إنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية وتطويرها.
6 حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة
نصت المادة (32) على رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

خامساً: الحقوق الثقافية
تهدف الحقوق الثقافية إلى تنمية الفكر والعلم والمحافظة على الهوية الثقافية.
1 حق التعليم
أكدت المادة (34) أن التعليم حق أساسي، وجعلت التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً، كما كفلت مجانية التعليم في مختلف المراحل.
2 الحق في الإبداع والابتكار
ضمن الدستور تشجيع البحث العلمي والإبداع الثقافي والفني والفكري.
3 الحق في الثقافة
أكدت المادة (35) دعم الأنشطة الثقافية بما ينسجم مع تاريخ العراق وحضارته وتراثه المتنوع.

سادساً: الحقوق المستحدثة
1 الحق في البيئة السليمة
أكدت المادة (33) حق كل فرد في العيش ببيئة سليمة ونظيفة، وألزمت الدولة بحماية البيئة والتنوع الحيوي.
2 الحق في الرياضة
كفلت المادة (36) ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، ودعم المؤسسات الرياضية والشبابية.

سابعاً: الحريات العامة
الحريات العامة هي الإباحات التي يمنحها القانون للأفراد لممارسة نشاطاتهم المختلفة دون اعتداء على حقوق الآخرين أو النظام العام.
1 الكرامة الإنسانية
أكد الدستور أن كرامة الإنسان وحريته مصونة ولا يجوز المساس بها.
2 الحرية الشخصية
حظر الدستور جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية.
3 حظر السخرة والاتجار بالبشر
نصت المادة (37) على منع العمل القسري والعبودية والاتجار بالأطفال والنساء والبشر بصورة عامة.
4 الحرية الفكرية والسياسية
يحظر الدستور الإكراه الفكري أو السياسي أو الديني، ويكفل حرية الرأي والتفكير.
5 حرية التعبير والصحافة والإعلام
أكدت المادة (38) حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والطباعة والإعلام والتظاهر السلمي وفقاً للقانون.
6 حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب
كفلت المادة (39) حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها.
7حرية الفكر والضمير والمعتقد
ضمن الدستور حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأفراد.
8 حرية التنقل والإقامة
للعراقي حرية التنقل والسفر والإقامة داخل العراق وخارجه، ولا يجوز إبعاده عن الوطن أو منعه من العودة إليه.
9 حرية المراسلات والاتصالات
أكدت المادة (40) حرمة المراسلات البريدية والهاتفية والإلكترونية وعدم مراقبتها إلا وفق القانون وبقرار قضائي.
10 حرية تأسيس مؤسسات المجتمع المدني
أكدت المادة (45) دعم الدولة لمؤسسات المجتمع المدني واستقلالها.
11 منع الأعراف العشائرية المخالفة للقانون
رفض الدستور الأعراف والتقاليد العشائرية التي تتعارض مع حقوق الإنسان أو أحكام القانون.

الخاتمة
جاء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 متضمناً منظومة متكاملة من الحقوق والحريات التي تهدف إلى حماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. وقد شملت هذه الحقوق الجوانب المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحريات العامة والحقوق الحديثة، مما يعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ديمقراطي يقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

